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مـنهج الاسـتدلال بهـا  ويتناول هذا البحث المصالح المرسلة مـن حيـث مفهومهـا
 الاقتصادية من خلال تحليل بعض التصرفات التي يمكن مـن خلالهـا زماتلأفي حل ا

صناعية فيها من  و الاقتصادية الواقعى على مؤسسات خدميةزماتالأ وتفادي الكوارث
لـــذا جـــاء هـــذا البحـــث بمبحثـــين تـــم فـــي ، المـــصالح التـــي تـــصل للمجتمـــع الكثيـــر الكثيـــر

 أمـا ،اهم ضـوابط الاسـتدلال بهـا ويحكمها الشرع و بيان مفهوم المصالحالأولالمبحث 
 أهــم الوســائل المــشروعة مــن خــلال المــصلحة لحــل أهــمفــي المبحــث الثــاني فــتم ذكــر 

ـــى صـــل الباحـــث و الاقتـــصاديةزمـــاتالأ ــان مـــن  إل ــة مـــن النتـــائج كـ أن  :أهمهـــامجموعـ
 تحققـت إذاًالمصالح المرسلة عنـد المجيـزين لا يمكـن أن تكـون دلـيلا لبيـان الأحكـام إلا 

ــا ضـــ ــرة شـــرعابهـ ــب النــــاس ومعتبـ ــق النفـــع لأغلـ ــأن تحقـ ــرعية كــ المــــصالح أن  و،ًوابط شـ
ًالمرسلة لعبت  دورا في بيان حكم  كثير من الطرق الاقتصادية التي يمكن من خلالهـا 

الانــدماج بنــاءا  و التحويــلإجــازةمــع  . الاقتــصاديةزمــات الحادثــة مــن الأالأخطــارتلافـي 
 .طر المعاملات الماليةعلى المصلحة المتحققة من عملها في أُ

Abstract: 
Sent interests and its impact on the jurisprudence of the economic crisis 

An analytical study 
This research deals with the sending of interest in terms of its 

concept and approach inference in resolving the economic crisis through the 
analysis of some of the acts in which they can avoid disasters and economic 
crises unrealistic to service institutions and industrial interests of the 
community that reaches much much more 
 So this research came Bembgesan been in the first part, the 
concept of a statement of interests and the legitimate rule and the most 
important controls by inference, either in the second section Vtm mention of 
the most legitimate means through interest to resolve the most important 
economic crisis and access to the researcher set of results was the most 
important. 

That the interests Sent When Almjizin can not be a guide to the 
statement provisions only if made by a legitimate controls if the check 
beneficial to most people and arguing legitimately, and that the interests of 

                                                
  .بالمدينة المنورة، متعاون مع جامعة طيبة، محاضر متخصص في الفقه وأصوله ∗
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the sending played a role in the ruling statement many economic ways in 
which they can avoid the dangers incident of economic crisis. Vacation with 
the conversion and integration based on the interest earned from their work 
within the frameworks of financial transactions 

íÚ‚Ï¹]V< <

ّالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأمام المرسلين نبينا 
،  وبعــد،يــوم الــدين إلــى محمـد وعلــى آلــه وصــحبه ومـن اهتــدى بهــداه وســار علــى نهجـه

ـــة الـــشرعية ف ـــل المـــصلحة المرســـلة دعامـــة مـــن دعامـــات الأدل ــم  فأدوات مـــن أداةوتمث هـ
ُالأحكـــام الـــشرعية التـــي بنـــي عليهـــا نظـــام  إلـــى  والتـــي مـــن خلالهـــا نتوصـــل،صـــديةاالمق

ــشرعي بــــل الأســــاس فــــي المنظومــــة الإ ــي تــــسعىســــلامالحكــــم الــ ســــد حاجــــة  إلــــى ية التــ
وكان للمصالح المرسلة دور بـارز ، المسلمين وتيسير أمورهم بما يخدم دنياهم وآخرتهم

  .إيجادهاإلى  ّفي وصف أحكام معاصرة  ألحت الحاجة
 من عدم وضوح فكرة أسـباب بنـاء الأحكـام الـشرعية حث مشكلة هذا البتفانبثق

من حيث الحل والإباحة على  ّالتعرف علـى طبيعـة التعامـل مـع دليـل  و المصلحةأساسِ
 إلـــى فهـــدفت بـــذلك، المـــصلحة المرســـلة لبيـــان الحكـــم الـــشرعي لقـــضايا الفقـــه المعاصـــرة

بيـان الأثــر المترتـب علـى اســتخدام المـصالح المرســلة  و فكـرة المــصالح المرسـلةتوضـيح
  في صياغة حكم التعاملات لوقائع ثابتة بدليل المصلحة 

  :أهمية الدراسة
ت مـــن خلالهـــا يـــتم فهـــم حاجـــة الواقـــع بتطوراتـــه لأدوا تكمـــن أهميـــة البحـــث فـــي

ــصد الــــشارع ــلة لــــشيوعها  والمــــستجدات و فــــي الوقــــائعمقــ ــصالح المرســ  الأكثــــرمنهــــا المــ
 يبحثـون الأصـولً ويظهـر لطالـب العلـم أيـضا أن علمـاء .الأحـداثنتهـا مـع تطـور مروو

القـضايا  و من المخترعاتان كثيرالتطورات لأ و الاختراعاتأزمةعن الحلول للنجاة من 
، وقلـة الأبحـاث، وذلك لضعف الوازع الديني، المعاصرة لا تعطي اعتبار لمعيار الشرع

ــزم مـــن هـــذا الوضـــع، ولجهـــل بعـــضهم ــلة، فلـ ــصالح المرسـ ـــة فـــي المـ ـــوفير مـــادة علمي  ت
   .تطبيقاتها المعاصرةو

   :مشكلة الدراسة
تمثلت مشكلة هذا البحث من عدم وضوح فكـرة الـضوابط التـي يجـب اعتمادهـا 

 لـــذا فقــد أجـــري البحـــث ، المــصلحة المرســـلة لوصـــف الحكــم الـــشرعيأداةعنــد اســـتخدام 
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 دورهــا فــي إيجــاد أحكــام شــرعية ّللتعــرف علــى طبيعــة التعامــل مــع المــصالح المرســلة و
 فكانـت مـشكلة البحـث تتمثـل فـي  إيـضاح موقـف الفقـه ،آثار فقهية  تترتب علـى  ذلـكو
  .ي من الآثار المترتبة على استخدام المصالح المرسلة كدليل تبعيسلامالإ

   :وسيجيب البحث عن الأسئلة الآتية
   . ما مفهوم المصالح المرسلة:أولا
   . الاقتصاديةزمات تلعبه المصالح المرسلة كدليل تبعي لحل الأ ما الدور الذي:نياثا

    :سبب اختيار الموضوع
  :لقد كان اختيار الباحث لدراسة هذا الموضوع للعوامل والأسباب الآتية -
  . الاقتصاديةزماتحلول الأ وأحكامعلاقة المصالح المرسلة في  -
 . الحاجة العاجلة لمثل هذه الأبحاث -

  :سابقةالدراسات ال
بحـث ، تطبيقاتهـا المعاصـرة والمـصلحة المرسـلة: دراسة الباحث عبد الحميد محمود .١

 تطبيقاتهـا فـي مجـال الحكـم والمصلحة المرسـلة: من أهمها وفيها أدلة الأحكام الشرعية
 معاصـرة أحكـام فـي بنـاء وأثرهـا ودراستي تميزت عنها بالبحـث فـي المـصلحة، الشورىو

  .)٢٠٠٩محمود، عبد الحميد علي، المصلحة المرسلة، جامعة النجاح، ( .هيالوقائع مستجدة وأثر ذلك فق
 وبحــث ،تطبيقاتهــا المعاصــرة وفقــه المــصلحة: دراســة الــدكتور حــسين حامــد حــسان .٢

 الآثـارفيها تطبيقات المصلحة عند الإمام الشاطبي وتميزت دراستي عنها فـي موضـوع 
   .التي تتركها المصالح في حكمها على الوقائع

 : ناهج البحثم
ة مـــن الكتـــب :الاســـتقرائي - ـــ والـــذي يقـــوم علـــى أســـاس الاســـتقراء لجميـــع المـــادة العلمي ّ

ــة المعــــاني  ــلة بالموضـــوع لمعرفــ القديمـــة والإطــــلاع علـــى الكتــــب الحديثــــة التـــي لهــــا صــ
والمفـــردات الرئيـــسة فـــي الدراســـة ولأحكـــام قـــد وقعـــت وتـــم تحليلهـــا مـــن خـــلال اســـتخدام 

  .التحليل وحكمها للمقارنةالمصلحة المرسلة في وصف 
ــفي - ــا يقـــوم الباحـــث بوصـــف المـــصطلحات الـــواردة فـــي الدراســـة :المـــنهج الوصـ  وهنـ

   .بحسب المنهجية العلمية ومقارنتها بغيرها مما له علاقة أو صلة
  :ما يلي إلى وقد اقتضى البحث في هذه الجزئية تقسيمه  
والدراسـات ،  عنـه مـن أسـئلةومـا تجيـب، ومـشكلتها، أهميـة الدراسـة:  وتتضمن:المقدمة
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 . ومناهج البحث، السابقة
 .المصلحة المرسلة مفهومها وحجيتها: الأولالمبحث 
 .  مفهوم المصلحة المرسلة: الأولالمطلب 

 .المصلحة لغة واصطلاحا: الأولالفرع 
 . معنى المصلحة المرسلة اصطلاحا: الفرع الثاني

 . ضوابطها ورسلةحجية الاعتداد بالمصالح الم: المطلب الثاني
 .   المالية واثر المصلحة المرسلة في إدارتهازماتالأ: المبحث الثاني

 .ًالتحول والاندماج في العقود وحكمها مصلحة: الأولالمطلب 
 .ًالدين وجعله رأس مال المضاربة مصلحة: المطلب الثاني

    . وقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
<ovf¹]Ùæù]< <

¹]<ív×’¹]^ãÚçãËÚ<í×‰†æ<êÂ†�Ö]<^ãÛÓu  
ــم الـــشرعي  ولعـــل ،تعـــد المـــصالح المرســـلة دليـــل تبعـــي مـــن أدلـــة وصـــف الحكـ

أحكاما كثيرة تختص بقضايا فقهيـة  معاصـرة  اعتمـدت علـى الاجتهـاد فـي إثباتهـا  مـن 
  خلال المصالح المرسلة

<g×Ş¹]Ùæù]<Ví×‰†¹]<ív×’¹]<ÝçãËÚ< <
   : المصلحة لغة:أولا

 خـلاف أنهـا في معاجم اللغة بعدة معان وكان من أبرزها جاءت كلمة مصلحة
 )٢( وجاء اللفظ بمعنى الخير)١( نقيض الفساد والإفسادوأنها ،"الفساد
  :ً المصلحة اصطلاحا:ثانيا

ــذه  ـــرز هــ ــول ومــــن أبـ ــاء الأصــ ــد علمــ ــ ــات متعــــددة عن ــصلحة بتعريفــ ّعرفــــت المــ ُ
   :التعريفات وأكثرها شيوعا

 ففــي تعريفـه بيــان لحقيقــة ،)٣("لــب المنفعــة أو دفـع مــضرةج" :مـا عرفهــا الغزالــي بأنهـا -
الــذي يمثـــل تحقيـــق الـــضرورات   والمــصلحة مـــن حيـــث المحافظــة علـــى مقـــصود الـــشارع
  .)٤(الخمس المتمثلة بالدين والمال والنفس والعقل والعرض

استحـضارها  وفما يلاحظ على هذا التعريف أنه جمع ما بين الجلب للمصلحة 
الـدفاع عـن المـصلحة إن كانـت  و،السعي وراء كل ما يحقق مـصلحة كانت مفقودة كإن
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ضا نلاحـظ أن الغزالـى تعـرض فـي يرعاية وأ وحماية إلى بالأصل موجودة ولكن تحتاج
   .الذي هو عكس الصلاح فدفعه هو بحد ذاته تحقيق للمصلحة والضرر إلى تعريفه

صود الـــشرع بـــدفع المحافظــة علـــى مقــ ":ّ فعـــرف المــصلحة بأنهـــاثــم جـــاء الخــوارزمي -
 ).٥("المفسدة عن الخلق

فــالخوارزمي فــي تعريفــه لــم يبتعــد كثيــرا عمــا جــاء بــه الغزالــي مــن حيــث تحقيــق 
ـــستبين مـــن أن إلاحقيقتهـــا  والـــذي يمثـــل غايـــة المـــصالح ومقـــصود الـــشارع  الاخـــتلاف ي

 بحـد ذاتـه بقـدر مـا جعـل المـصالح مقـصود الخلـق الإنـسانخلال كلمة الخلق فلم يحدد 
   .شرع االله و وبالتالي واجبة التحقيق من كل الخلق بما يتوافقجميعه

  وأبرز تعريفات المعاصرين 
 المنفعة التي قصدها الشارع الحكـيم لعبـاده :ّتعريف البغا حيث عرف المصلحة بأنها -

  )٦(من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها
   :المرسلة المصلحة معنى :ثالثا

  :ّعرفت المصلحة المرسلة بتركيبها الحالي بعدة تعريفات منها
ّحيــث عــرف المــصلحة المرســلة بأنهــا مــا تــدخل فــي  : مــا عرفــه محمــد أديــب الــصالح -

ــا بخـــصوصها أو  ـــشرع علـــى اعتبارهـ تـــصرفات الـــشارع ومقاصـــده ولـــم يقـــم دليـــل مـــن ال
  .)٧(إلغائها

 المرسلة تمثل منفعة لـم يـرد دليـل أن المصالح إلى ففي التعريف إشارة واضحة
 إلــى  فــالتعريف لــم يتطــرق،أيــضا بــدليل هــاؤإلغالــم يــتم  ومــن الــشارع عليهــا بالخــصوص

إنمـــا جعـــل الـــدليل  ووضـــع ضـــوابط للمـــصالح المرســـلة مـــن حيـــث بيـــان حقيقـــة اعتبارهـــا
بالتــالي عـــدم وجـــود  والواضــح عليهـــا مبنـــي علــى أســـاس دخولهـــا فــي تـــصرفات الـــشارع

   .دخول كثير من الأفعال بحجة أنها من مقصود الشارع إلى ؤدي ذلكضابط إنما ي
ــم يقــم دليــل أنهــا" :عــرف المــصلحة المرســلةووجــاء عــلال الفاســي  -  المــصالح التــي  ل

 )٨(إلغائها أوشرعي خاص على رعايتها 
 ضــابط المــصلحة إلــى ولــم يختلــف هــذا التعريــف عــن ســابقه مــن حيــث افتقــاده

م يقم دليل على إثباتها أو هيتها فقط من حيث الوصف بأنها لفاكتفى ببيان ما ،غايتهاو
غايتهـا  و به على حقيقة المصلحةللاستدلال وبالتالي لا يكون هذا التعريف كافيا ،نفيها
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 الغايــة و مـن حيـث توضــيح الوصـف،باعتبـار أن التعريـف يجــب أن يكـون جامعـا مانعــا
  .الحقيقةو
 كـــل منفعـــة لـــم يـــشهد لهـــا نـــص خـــاص" : حـــسن المرزوقـــي تعريـــف قـــال فيـــهأوردثـــم  -

ارع ومــا تفــرع عنــه مــن قواعــد كليـــة بالاعتبــار أو الإلغــاء وكانــت ملائمــة لمقــصود الــش
 )٩(ت من مجموع نصوص شرعيةئُستقرا
الـذي تمثـل  وضـابطها وففي هذا التعريف قام المرزوقـي ببيـان حقيقـة المـصلحة   

أن اعتبارهـا مبنـي  ووليـست منـه وأيضا كونها ملائمة لمقصود الشارع ،في كونها منفعة
   .على قواعد شرعية منصوص عليها فهي لم تخرج عن كونها من خطاب الشارع
ّعلـة  ووبالعموم يلاحظ الباحث أن المصالح المرسلة لم تخرج عن كونها منفعـة

ــم يثبــت دليــل شــرعي علــى نفيهــا أو إثباتهــا إلا أنهــا اعتبــرت مناســبة لمقــصود  مناســبة ل
 تحقــق المــصلحة ويبنــى علــى أســاس هــذه المــصلحة حكــم جديــد نهــالأذلــك  والــشارع  

 .الأوليخالف الحكم 
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
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 كثيـر مــن علمـاء الفقــه أصـولإن الاعتـداد بالمـصالح المرســلة كـان مـن ضــمن 

ــزين للمــــصالح المرســــلة جمهــــرة  و المعاصــــرينأم الأقــــدميني ســــواء ســــلامالإ مــــن المجيــ
  )١١(الحنابلة و)١٠(المالكية(منهم  ولماءالع

 �وكان من أهم أدلتهم على جواز المصلحة  قولهم أنه  عندما أرسل الرسول 
أقــضي : كيــف تقــضي إذا عــرض عليــك قــضاء؟ فقــال، الــيمن قاضــيا ســأله إلــى معــاذا

فـإن لـم : قـال، بسنة رسول االله صل االله عليـه وسـلم: فإن لم تجد؟ قال: قال، بكتاب االله
علــى صــدره ، فــضرب رســول االله صــل االله عليــه وســلم، أجتهــد رأيــي ولا آلــو:  قــالتجـد؟
  ).١٢(الحمد الله الذي وفق رسول االله لما يرضي رسول االله: وقال

 معاذا على العمل بالكتـاب �  الرسولإقرار   ووجه الدلالة في هذا الحديث يتمثل في 
لأمـــر ورد القـــضية التـــي والـــذي هـــو بـــذل الوســـع فـــي طلـــب ا، ثـــم الاجتهـــاد، ثـــم بالـــسنة

 الذي يكون بقياس الشيء على )١٣(الكتاب والسنة إلى تعرض للحاكم من طريق القياس
مفهــوم المــصالح  إلــى  رجعنــاوٕاذا ،نظيــره وقــد يكــون بتطبيــق مبــدأ مــن مبــادئ الــشريعة
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 لا تخرج عن ما جاء به الحديث الشريف وقد ذكر الشاطبي هذا أنها نجد فإنناالمرسلة 
ٍحفــظ أمــر ضــروري ورفــع حــرج  إلــى ولــه إن حاصــل المــصالح المرســلة يرجــعالمعنــى بق

، لـم يـتم الواجـب إلا بـه حفـظ الـضروري مـن بـاب مـا إلـى ًلازم في الدين وأيضا مرجعها
بـاب التخفيـف  إلى رفع الحرج راجع إلى ًفهي إذا من الوسائل لا من المقاصد ورجوعها

  ).١٤(التشديد إلى لا
التـــدرج بالأخـــذ بمـــصادر التـــشريع كمـــا اســـتبان مـــن  وفـــضلا عـــن أن التسلـــسل      

لــذا كــان هــذا دلــيلا لاعتمــاد المــصالح ،  فيــه مــن الخيــر للمــسلمين�حــديث رســول االله 
ً لا تتعارضــا مــع نــصوص الــشريعة الكريمــة، ومــن هنــا أخــذوا بهــا أنهــاالمرســلة مــا دام 

  ).١٥(وأجازوها
 أبــو كــل مــن الإمــام  فكــان مــنهم: مــن الأخــذ بالمــصالح المرســلةون المــانعأمــا

آخـذ  ": أبـي حنيفـة قـالالإمـام في ظاهر أقوالهم حيث يـذكر أن )١٧(الشافعي و).١٦(حنيفة
فـإن لـم أجـد فـي كتـاب االله ، بكتاب االله فما لم أجد فبسنة رسول االله صل االله عليه وسلم

وابــن ، والــشعبي، إبــراهيم إلــى فــإذا انتهــى الأمــر، أخــذت بقــول الــصحابة، ولا ســنة نبيــه
فقــوم اجتهــدوا فاجتهــد كمــا ، وعــددا رجــالا، ين والحــسن وعطــاء وســعيد بــن المــسيبســير

   ).١٨ ("اجتهدوا
، لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيـا أن يحكـم ": الشافعي فقالوأما

ولا أن يفتــي إلا مــن جهــة خبــر لازم وذلــك الكتــاب ثــم الــسنة أو مــا قالــه أهــل العلـــم لا 
لـيس : "أيـضاويقـول  ).١٩(ولا يفتى بالاستحسان، ى بعض هذاأو قياس عل، يختلفون فيه

وجهــة العلــم الخبــر فــي ، ًلأحــد أبــدا أن يقــول فــي شــيء حــل ولا حــرم إلا مــن جهــة العلــم
   ).٢٠("أو الإجماع أو القياس، الكتاب والسنة

 حنيفـة بـل فيهـا مـن أبـيودلالة كلام الشافعي لم تكن بعيدة عما جاء فـي كـلام     
فلـم يـأتي علـى ذكرهـا ، ً ولـو ظـاهرا فـي المـصالح المرسـلةالاعتدادبعدم الوضوح الكثير 

ــد أصـــلا فـــي مذهبـــه ــه ، ًولـــم تعـ ــداذلـــك انـ ــام عتمـ  علـــى الخبـــر المنقـــول لوصـــف الأحكــ
  .   الشرعية

ــتهمأهــموكــان مــن       إن الأخــذ بالمــصالح المرســلة هــو نفــي للــنص الــشرعي : أدل
فوضـى  إلى  العلة في الأصل يؤدي على المصلحة المرسلة مع وجودالاعتمادذلك أن 
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والمــستدل بهــا ، الــشريعة إلــى التفــات مــن غيــر أطرافهــانــونهم ظبــين العقــلاء يتجــاذبون ب
 كـان خــاتم النبيـين فكيــف � مـع أن رســول االله ، لا مـستند لــه فـي الــشرعأمــراإنمـا افتـتح 

  ).٢١ يفتتح بعده شرع
 المـصلحة المرسـلة لـم أنولم يوافق كثير من العلماء على هذا الـدليل فـاعتبروا 

 جاءت موافقة للـشارع واعتبرهـا فـي مواضـع كثيـرة أنهاذلك ، تكن موافقة للنص الشرعي
 )لا يرفــع اليقــين بالــشك(وبنيـت عليهــا كثيــر مــن القواعــد الفقهيــة والأصـولية مثــل قاعــدة 

أن  إلـــى  لا يكـــن وطؤهـــا استـــصحاب لحكـــم التحـــريم، لاأم تزوجهـــا امـــرأةفلـــو شـــك فـــي 
ــ كـــدرء (وهنـــاك قواعـــد كثيـــرة أيـــضا ، الاستـــصحابه بهـــا وهـــذا مـــن فـــروع يتحقـــق تزوجـ

كالـصلاة ) إدارة الأمـور فـي الأحكـام علـى قـصدها( و) من جلب المصالحأولىالمفاسد 
    ).٢٢(تصح إلا بقصدها لا

oÖ^nÖ]<g×Ş¹]< <
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ً حكمـا لـيس بقطعـي إن الحكم الثابت بالمصلحة المرسلة للوقائع والأحـداث يعـد
ً تعــد دلــيلا موهومــا ظنيــا عنــد الــبعض فالأدلــة الــشرعية يــشترط فيهــا أن أنهــاللأدلـة ذلــك  ً ً

ً وليــست قــسيما للقــرآن أو الــسنة اعتبارهــاتكــون قطعيــة وليــست ظنيــة وبالتــالي لا يــصح 
وبالتالي فالدليل في هـذه الحالـة يكـون هـو المـصدر نفـسه ، إنما هي أداة لوصف الحكم

   )٢٣(.لأداةوليس ا
 المصالح المرسلة كما مر في استخدامولعل كثير من أهل العلم يحترزون من 

الدراسة لكون يدخل بها النزعة الشخصية والأهواء والآراء، وكـل عمـل مبنـي علـى ذلـك 
ِـواعلموا أَن فيكم رسول الله لو يطيعكم فـي كثيـر م﴿: مرفوض لقوله سبحانه وتعالى ِ ِ ِـ ِ  ٍِ َ ُ ُْ َ ُْ ُُ ْ َُ ََ  ْ نَ َ

َالأَمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فـي قلـوبكم وكـره إلـيكم الكفر والفـسوق  َُ َُ ْ َْ َ َ ََ ْ ْ ْـْ ُُ ُ َ ُ ُُ َ ُْ َ َْ ُ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ  ِ  ِ ُِ َ َ َ َ   ِ
َوالعصيان أُولئك هم الراشـدون َُ ِ ِ ِ ُ ُ ََ َ ْ ْ ُفـإن تنـازعتم فـي شيء فـردوه﴿: ً، وقولـه أيـضا)٢٤(﴾َ  ُ َْ َـ ٍَ ِْ ُ َْ ََ ْ  إلـى ِ

ًالله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأَحسن تـأويلا ِ ْ َ ُ ُُ ََ ْـُ ْـ َُ َ ٌَ َ َْ ِ ِ ِ  ِ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ ْ ْ ُ ِ ﴾)وقولـه )٢٥ ،
ْوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمرا أَن يكون لهم الخيرة من ﴿: كذلك َ َ ْ ُ ُ َِ ِ  ٍ ُِ َ ُ ً ْ َْ ُ ُ ُ ََ ُ ََ َُ َُ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َْ ٍ
ِأَمره ِ ًم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضـلالا مبينـاْ ِ ُ ًَ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َْ َ ِ ّ ورد علـى هـذا القـول بـأن ..)٢٦(﴾ْ ُ

ــلة معتبــــر ذلــــك أنــــه ثبــــت  ــى المــــصالح المرســ ــتقراءثبــــوت الحكــــم المبنــــي علــ  مــــن بالاســ



< <<< 

 

١٧١

òîßý�⁄a@tìzjÛa@òÜª@M@¶ëþa@ô†b»@‹“Ç@ïãbrÛa@†‡ÈÛa@QTSX�ç  

ًية وبالتالي يكون أصـلا كليـاسلامنصوص الشريعة الإ ويعطـى الحكـم الـشرعي لهـا . )٢٧(ً
ــدليل التفــصيلي الــدال علــى الحكــم لا يعنــي أن الحكــمًبنــاء علــى هــ  ذا النظــر، وغيــاب ال

ًالمبنـي علـى جلـب مـصلحة أو درء مفـسدة لـيس شـرعيا، إذ لـه دليـل قـد يكـون أقـوى مــن 
وهذا الفهم هو عمدة قول كـل . الدليل التفصيلي، وهو الدليل الكلي المستنبط بالاستقراء

ـــم بعـــ. القـــائلين بحجيـــة المـــصالح المرســـلة ـــك يحـــاولون الاســـتدلال بـــبعض أعمـــال ث د ذل
ـــنهم  ــــت اســــــتدلالا مــ ـــا كانـ ــــيهم، علـــــى أنهـــ ــوان االله علــ ـــــصحابة رضـــ ــــصحابة-ًال  -أي الــ

  )٢٨(بالمصلحة المرسلة
ولعل من أهـم ضـوابط المـصلحة عـدم مخالفـة المـصلحة المرسـلة لـدليل قطعـي 

ّن المصلحة المرسلة إذا خالفت دلـيلا شـرعيا، ظنـي الثبـأذلك ، )٢٩(الثبوت  وت أو الدلالـة ً
 كــأن يكــون الــنص دل علــى أكثـر مــن معنــى وحكــم، وقــد ذكــر ذلــك ).٣٠(فإنهـا تخــصص

والواجــب الاشــتغال بحفــظ الكتــاب والــسنة وفهمهمــا، والتفقــه : "ّالإمــام المقــري حيــث قــال
فيهمــا، والاعتنــاء بكــل مــا يتوقــف عليهمــا، والمقــصود أنــه إذا عرضــت نازلــة، نعرضــها 

ٕها فيهــا، فقــد كفينــا أمرهــا، والا طلبناهــا بالأصــول المبنيــة علــى النــصوص، فــإن وجــدنا
  ).٣١("ّإن النازلة إذا نزلت، أُعين المفتي عليها: عليها، فقد قيل

ودليـــل ذلـــك أن الـــصحابة تركـــوا المـــصلحة التـــي تتعـــارض مـــع الكتـــاب والـــسنة 
    )٣٢( التي حدثتللواقعةواكتفوا بفهم النص مطابقته 

êÞ^nÖ]<ovf¹]< <
ù]l^Ú‡Ö^¹]<íéæ<^ãi…]�c<»<í×‰†¹]<ív×’¹]<†m]< <

 لا يفتـــرق عـــن بـــاقي المجتمعـــات مـــن أطيافـــهي بجميـــع ســـلاملعـــل المجتمـــع الإ
ــى المجتمــــع برمتــــهأزمــــاتحيــــث مــــروره ب  الأمــــةلقــــد مــــرت  و اقتــــصادية تــــؤثر ســــلبا علــ

خاصــة مــا يتعلــق بالتعــاملات  و كــان للفقــه دور كبيــر جــدا فــي حلهــاأزمــاتية بســلامالإ
 إلـــى لعــل مجتمعنــا اليــوم ونتيجــة وغيرهــا والظــروف الطارئــة و التــسعيرالماليــة كمــسالة

 وجودها ضرورة في أصبحنشوء الشركات العملاقة التي  والتجاري والتطور الاقتصادي
تفعيــل الــدور الفقهــي الاقتــصادي ليــسهم فــي  إلــى  بحاجــةالإنــسانيةالمجتمعــات  والــدول
   .سبل تنمية المجتمعات وة حلول حقيقية لكثير من المشاكل الاقتصاديإيجاد

ـــي الحلـــــول الإ ـــضورا فــ ـــلة حــ ــد كـــــان للمـــــصلحة المرســ ـــن ســـــلامولقـــ ــر مــ ية لكثيـــ
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 زمــاتيتعلــق بحــدوث الأ ولعلــي اختــرت مثــالا يحــاكي الواقــع الــذي نعيــشه والمــستجدات
 يــصيب مؤســسات لا غنــى عنهــا فــي أن الــذي يمكــن والإفــلاس كالإعــسارالاقتــصادية 

 يكون هناك دور أن منتجات غذائية فهل يمكن أوية  علاجأوحياتنا كمؤسسات دوائية 
ـــى  ــبح إبعـــادشـــرعي للفقـــه بتـــشجيع المجتمعـــات عل ـــل هـــذه الإعـــسار أو الإفـــلاس شـ  لمث

   .المنشآت
 مــن بــاب المــصلحة أخــذتومــن هــذا المنطلــق فقــد ســلطت الــضوء علــى حلــول 

     :هي والمرسلة لمعالجة المشاكل الاقتصادية بشكل عام فيما يخص المعاملات المالية
<g×Ş¹]Ùæù]< <

ØèçvjÖ]æ<Øè‚ÃjÖ]æ<ý]<äÏËÖ]<»<l^Ò†�×Ö<t^Ú‚Þ÷]Úø‰ê< <
   :يسلامتحويل العقود في الفقه الإ و تعديل:أولا

وهذه المـسألة لـم يتعـرض لهـا الفقهـاء المـسلمين ولا لمـا يتفـرع عنهـا مـن تحويـل 
فـروع مــن ٕأخــرى أو إدماجهـا فــي غيرهـا، وانمــا ذكـروا قواعــد عامـة وبعــض  إلـى الـشركة

من هـذه ، الأحكام نستطيع أن نعتمد عليها في استخلاص رأي فقهي في هذا الموضوع
قولـــه  إلــى القواعــد قاعــدة عامـــة فــي كــل العقـــود وهــي أن الرضـــا أســس التعاقــد اســـتنادا

يــا أيهــا اللــذين آمنــوا لا تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم بالباطــل إلا أن تكــون تجــارة عــن ﴿: تعــال
  .هم الفقهاء جميعا منها أن التراضي أساس العقدوقد ف. )٣٣(﴾تراض منكم

أي " أن الـــشركة تنعقـــد علـــى عـــرف التجـــار"وقاعـــدة خاصـــة فـــي الـــشركة وهـــي 
تحكيم العرف التجاري في العقد وشروط العقد وما ينبني على ذلك من أحكام ما دامـت 

وعلــى ،  العامــةســلاملا تنــاقض نــصا مــن نــصوص الــشريعة الغــراء أو تعــارض روح الإ
ذا اتفق الشركاء على تعديل عقد التجارة بما يتفق ومصلحة الشركة دون المساس  إذلك

ـــؤدي الإخــــلال بهــــا ـــي يـ ــان الجوهريــــة التـ ـــلال  إلــــى بالأركــ ــشركة، ودون الإخـ ــ بطــــلان ال
بالـشروط العامـة والخاصـة بالــشركات فـذلك جـائز، كـأن يتفــق الـشركاء علـى زيــادة رأس 

  .مال أو تخفيضه
 إلــى  نــصوص الــشريعة وأقــوال الفقهــاء وبالاســتنادوقــد ســبق أن استخلــصنا مــن

اتجاه الـشريعة الـسمح فـي تحقيـق المـصالح، أنـه لا مـانع مـن إعطـاء الـصفة الاعتباريـة 
للشركة، وعلى هـذه فـإن شـركات المـساهمة والتوصـية بالأسـهم والـشركة ذات المـسئولية 
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فــق علــه بــين المحــدودة لــه شخــصية اعتباريــة مــستقلة، وتــسير أمورهــا بموجــب نظــام مت
الشركات المـساهمين، فـإذا اقتـضى الأمـر لمـصلحة الـشركة وتيـسير معاملاتهـا وتحـسن 

    الفقهــاءأن إلــى اســتغلالها تعــديل نظــام الــشركة فــإن للجمعيــة العموميــة أن تفعــل ذلــك،
أن تكون الموافقة أجماعية من المـساهمين  إلى  يتجهون- كما يفهم من نصص الفقه-

على هذا التعديل لأن التراضي أساس فـي التعاقـد وهـو أسـاس فـي أتفـاق الـشركاء علـى 
  .التعديل وهذا خلاف ما ذهب إليه القانون الوضعي حيث أخذ برأي الأغلبية
 لأن الغالـب ،والواقع أن أخذ الموافقة الإجماعية يتيسر في شـركات الأشـخاص

ـــد، أمـــافيهـــا أن  شـــركات  يكـــون عـــدد الـــشركاء قلـــيلا ولا يتجـــاوز عـــادة عـــدد أصـــابع الي
جماعية من الصعوبة بمكان لكثرة عدد المساهمين وقد يبلغون الأموال بأخذ الموافقة الإ

الإضـــرار  إلـــى الآلاف فــإن المستحـــسن الأخـــذ بـــرأي الأغلبيـــة لأنــه لا يتـــصور اتجاههـــا
صواب، لاســيما وأن الأمــر يتعلــق بمــصلحة بمـصلحة الــشركة أو اتفاقهــا علــى خــلاف الـ

  .تجارية هي تحصي الربح وتنمية موارد الشركة وتحسين وضعها
هذا بالنسبة للتعديل أما ما يتفرع عن التعديل من تحويل الشركة أو دمجها فما 

  :ية فهو كما يليسلامأفهمه من موقف الشريعة الإ
  :أخرى إلى موقف الشريعة من تحويل الشركة: أولا

 المــصالح المرســلة أن تنقلــب الــشركة مــن منــوع إلــى اســتناداود أجــاز الفقهــاء لقــ
شركة عنان، إذا فقـدت  إلى آخر، بقد أجازوا أن تتحول الشركة من شركة مفاوضةإلى 

شـركة المفاوضــة أحــد شــروطها الخاصــة بهــا، والتــي لا تــشترط فــي شــركة العنــان فمــثلا 
 فـي الـشركة المفاوضـة، فلـو عقـد الـشركاء تشترط المساواة في الأموال الخاصة والعامـة

الشركة وتساوت أموالهم وقت العقد، ثم ملك أحدهم ما تصح فيه الشركة زالت المساواة 
 ولعـل الفقهـاء فـضلوا ).٣٤(في ما يصلح أن يكون رأس مـال لا تـشترط فـي شـركة العنـان

يــسيرا آخــر بــدلا مــن القــول بــبطلان شــركة المفاوضــة ت إلــى أن تتحــول الــشركة مــن نــوع
ًعلى الناس وجلبا للمصلحة، كما لو اشترك رجـلان شـركة مفاوضـة وقيـد أحـدها الآخـر 

ــر انقلبـــت ــالقمح أو الحريـ ـــى بـــأن لا يتـــاجر إلا فـــي نـــوع واحـــد، كـ ــركة عنـــان، لأن  إل شـ
   ).٣٥(الاتجار في عموم الأنواع شرط في صحة المفاوضة عندهم

 اعتمــادا علــى خــرآ إلــى ونــرى مــن هــذه النــصوص أن تحويــل الــشركة مــن نــوع  
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دليل المصلحة المرسلة جائز دون التوقف على رضا المتعاقـدين فـي هـذا التحويـل، بـل 
ى، فـإذا الأولـهو تحـول يقـع إجباريـا، ويكتفـي الفقهـاء فيـه بتراضـي الـشركاء فـي الـشركة 

ى فــي التــشدد فــي الــشروط تحــولا عاديــا مــن غيــر الأولــشــركة دون الــشركة  إلــى تحولــت
ـــاق الــــشركاء قــــصد الــــشركاء إليــــه ــتم هــــذا التحــــول باتفـ ــ ـــه أن ي ــأولى منـ ــ  فــــذلك جــــائز، ف

بالتراضي، والرضا أساس الاتفـاق وعـرف التجـارة يقـره ويـدعوه إليـه إذا كانـت المـصلحة 
آخــر إذا أمكــن ذلــك  إلــى تتحقــق فيــه، فيجــوز علــى هــذا أن يــتم تحويــل الــشركة مــن نــوع

  .بالاتفاق والتراضي كما جاز أن يتم من غير قصد إليه
ــد    ـــل مــــن المحافظــــة علــــى القواعـــ ــي التحويـ ــترطه القــــانون الوضــــعي فــ ومــــا اشــ

الأساســية للــشركة أمــر واضــح فــي ضــرورة اشــتراطه فــي الفقــه لأن بقــاء أركــان الــشركة 
ٕضرورة في صحتها والا اعتبرت باطلة، كما يـشترط فـي هـذا التحويـل أن تلتـزم الـشركة 

أن لا يكون المقـصود بهـذا التحويـل المحول إليها بكل التزامات الشركة المحول عنها، و
ًغشا أو خداعا للتهرب من الالتزامات نحو الآخرين لقوله عليه السلام  من غـش فلـيس "ً

 ان سلام، والمقرر في الشركة في نظر الإ)٣٧("لا خلابة ": وقوله في عقد البيع.)٣٦("منا
ـــدين، فتحويـــل الـــشركة مـــن نـــوع اء مـــن آخـــر لا يعفـــي الـــشرك إلـــى الـــشركاء يلتزمـــون بال

  .ىالأولالالتزامات المترتبة على الشركة 
ــة للـــشركةوٕاذا قلنـــا ب   ــاء الشخـــصية الاعتباريـ ــلة إعطـ  مـــن بـــاب المـــصلحة المرسـ

ــشركة  ـــات الــ ــــة بالتزامـ ــشركة الثاني ـــزم الــ ـــذا أن تلتـ ــــفمعنــــى هـ ــــو الأول ــصية أنى ول  الشخــ
  .ى قد زالت، ولا مانع شرعي من ذلك في نظريالأولالاعتبارية للشركة 

  : موقف الشريعة من الاندماج: ثانيا
وأمــا موقــف الفقــه مــن انــدماج شــركة فــي أخــرى وأكثــر، فــإن كــل مــا تعــرض لــه   

الفقهـاء هـو أن الـشركة تنتهـي بــإرادة احـد الـشركاء، الفـسخ أو الحــل مـل لـم يترتـب علــى 
ٕذلك ضرر، فإذا زال الضرر فسخت الـشركة بـإرادة أحـد المتعاقـدين، واذا شـاء الـشركاء 

في شركة أخرى بالانضمام إليها أو بحـل الـشركة وتكـوين شـركة أخـرى مـن أن يشتركوا 
ًالشركاء في الشركتين المنحلتين كان ذالك تأسيا لـشركة جديـدة لا بـد أن يتـوفر لهـا مـن 
ـــشركة، ولهـــذا يتفـــق  ـــاد ال ــا جعلـــه الـــشرع أساســـا فـــي صـــحة انعق ـــشروط كمـ ًالأركـــان، وال

  .يدة محل الشركتين أو أكثري في قيام شركة جدسلامالقانون مع الفقه الإ
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أخرى فإن الفقهاء بحثوا في تفرع شركة عن أخرى، شريطة  إلى أما ضم شركة
أن تكون الشرطة المتفرعة دون الشركة التفرع عنها لأن الشيء يستتبع ما هو دونه ولا 
يــستتبع مــا هــو مثلــه أو فوقــه، ولــذلك قــالوا، يتفــرع شــركة عنــان أو مــضاربة عــن شــركة 

أو تفــرع شــركة مــضاربة عــن شــركة عنــان، لأن شــركتي المــضاربة والعنــان المفاوضــة، 
   .)٣٨(دون المفاوضة وشركة المضاربة دون العنان في نظر الفقهاء

ًواذا كان الفقهاء قد أجازوا تفرع شركة عن أخرى التزاما لقاعـدة الـشيء يـستتبع  ٕ
قـم مـا يمنـع  وهـل ،أخرى في نظر الشرع؟ إلى ما هو دونه، فهل يمكن أن تنضم شركة

  من ذلك ؟؟ 
ــي الإ ـــشركات فــ ــواع الــ ــــي أنــ ــــي بعـــــضها ســــلامإذا نظرنــــا ف ـــة ف  نــــج أنهـــــا مختلفـ

اختلافـــات جوهريـــة أساســـية، فـــشركة المفاوضـــة يـــشترط فيهـــا المـــساواة التامـــة فـــي رأس 
المــال والأمــوال الخاصــة التــي تــصح أن تكــون رأس مــال كالــدنانير، ويــشترط تــضامن 

ا ي ترتــب علــى الــشركة مــن حقــوق فــي جميــع أمــوالهم لأنهــا الــشركاء جميعــا فــي التــزام مــ
تقوم على الوكالة والكفالة معا، بينمـا لا يـشترط ذلـك فـي شـركة العنـان، وهـي تقـوم علـة 
الوكالة دون الكفالة، وهاتان الشركتان المفاوضة والعنان تقومان علة اشتراك في المـال 

 مـــن جهـــة والبـــدن مـــن جهـــة والبـــدن، بينمـــا تقـــوم شـــركة المـــضاربة علـــة اشـــتراك بالمـــال
أخرى، وتقوم شركة الوجوه والأعمال علـة الاشـتراك فـي البـدن فقـط، فهـل يمكـن انـدماج 
شــركة مــن نــوع فــي شــركة أخــرى؟ الظــاهر أنــه لا يمكــن ذلــك للاخــتلاف الجــوهري بــين 

   ).٣٩(أنواع الشركات
 ولـــنفس ،أمـــا انـــدماج شـــركة مـــن نـــوع واحـــد فـــي شـــركة أخـــرى مـــن نفـــس النـــوع

ن قواعـد الـشرع لا تمنـع منــه مـا دام ذلـك باتفـاق الـشركاء وتراضـيهم ومــا دام الغـرض فـإ
ــت المــــصلحة  إلــــى ذبــــك لا يــــؤدي ــا دامــ تــــضييع حقــــوق المتعــــاملين مــــع الــــشركتين، ومــ

 أو لغيــر ،تقتــضي ذلــك لتوســع العمــل، أو لمنــع المنافــسة الــضارة، أو اختــصار النفقــات
 غش ولا محاولـة لأكـل أمـال النـاس ذلك من الأسباب، وما دام ذبك لا يقصد من وراءه

ــة فـــي الـــشركة الدامجـــة أو احتكـــار  بالباطـــل أو التهـــرب مـــن التزامـــات الـــشركة المندمجـ
            .السلع
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قد يتعذر على الشركة سداد ما عليها من الديون بسبب إعسارها، أو أنها غير    
 الـسيولة الكافيـة وقـت اسـتحقاق الـديون، أو لأن الـشركة تـرى أن معـسرة ولكنهـا لا تملـك
الدخول في مـشاريع أخـرى أجـدى وأنفـع لهـا، فهـل يجـوز للـشركة  واستثمار هذه الأموال

الـــدخول مـــع دائنيهـــا فـــي عقـــد شـــركة مـــضاربة، علـــى أن يكـــون الـــدين هـــو رأس المـــال 
  شريك؟ إلى ويتحول الدائن

ث اختلــف الفقهــاء فــي المــضاربة بالــدين حيــ،  فقهــي نتعــرض لــهرأيوهــذا فيــه 
  :على قولين

  : الأولالقول 
ــن الحنفيــــة  ــذا ذهــــب جمهــــور العلمــــاء مــ ـــى هــ ـــضاربة بالــــدين، والـ ٕلا تجــــوز المـ

  .(٤٠)والمالكية والشافعية والحنابلة
  :القول الثاني

ــضاربة بالــــدين، والـــى هــــذا ذهـــب بعــــض  ــول جــــواز المـ ــذا القـ ٕيـــرى أصـــحاب هــ
  .(٤٢)، واختارها ابن القيم(٤١)يةالمالكية، والحنابلة في روا

  : الأولأدلة أصحاب القول 
ن المضاربة توكيل بالشراء، والتوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل لا يصح؛ لأنه  إ-١

ـــدائن،  ــسه وكـــيلا عـــن ال ــع نفـــسه، أصـــيلا عـــن نفـ ــه أن يتعاقـــد المـــضارب مـ ًيترتـــب عليـ ً
وتعاقــد الإنــسان مــع نفــسه يبــرأ نفــسه مــن ديــن الغــريم بفعــل نفــسه،  وفيقــبض مــن نفــسه،

  ).٤٣(غير جائز
بأنه لا يسلم؛ ذلك لأنه كلام فيـه إجمـال، يـوهم أنـه هـو  :نوقش هذا الاستدلال

المستقل بإبراء نفسه، وبالفعل الذي يبرأ به، وهـو غيـر ذلـك، لأنـه إنمـا بـرئ بمـا أذن لـه 
 أذن ًرب الدين من مباشرة الفعـل الـذي تـضمن براءتـه، فـأي محظـور فـي أن يفعـل فعـلا

  .(٤٤)له فيه رب الدين
 أن المنع من جواز المضاربة بالدين الذي في ذمة المدين إنما لوجود التهمة، لأنـه -٢

يحتمــل أن يظهــر القــراض ويبطنــا تــأخير الــدين مــن أجــل الزيــادة عليــه فــي مقابــل ذلــك 
التأخير؛ ولأنه قد يرضى بالجزء اليسير مـن الـربح مـن أجـل بقـاء الـدين عنـده، فيفتـضح 
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إذا كـان لرجـل علـى رجـل ديـن، : (وقال مالـك، (٤٥)إحضاره، ولولا ذلك لما رضي بمثلهب
ٕفسأله أن يقره عنده قراضا، أن ذلك يكره، حتى يقبض ثم يقارضه بعد أو يمسك، وانمـا  ً

  . (٤٦))ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه
ــوقش هــذا الاســتدلال  المعاملــة علــى وفــق الــشروط والـــضوابط  بــأن إجــراء:ون

  .المعتبرة كفيلة بنفي التهمة عن المتعاقدين
  :أدلة القول الثاني

 يمنــع جــواز -�- أنــه لــم يثبــت دليــل شــرعي لا فــي كتــاب االله ولا فــي ســنة رســوله -١
  .المضاربة بالدين الذي على المدين، فيبقى الحكم على الأصل وهو الجواز

دين الذي على الغريم لا يترتب عليه مخالفة لقاعدة مـن قواعـد  القول بالمضاربة بال-٢
الـشرع ولا يترتـب عليـه وقـوع فـي محظـور مـن ربـا ولا قمـار ولا بيـع ولا غـرر ولا مفـسدة 

  ).٤٧(في ذلك بوجه ما
  : الراجحالمذهب 

ــدين مــــن بــــاب جــــوازب مــــذهب القــــائلينهــــو   المــــضاربة بالــــدين الــــذي علــــى المــ
  :ع للآتي وسبب الترجيح يرج،المصلحة

أن الأصل في الأمور الإباحة حتى يقوم دليل المنع، وليس في المـسألة نقـل يعتمـد  - ١
 .عليه في الجواز أو المنع، وعلى هذا فإنها تبقى على الأصل العام

 أن محاسن الشريعة تقتضي جواز المـضاربة بالـدين؛ ذلـك لأنـه يترتـب علـى القـول  - ٢
ـــشريعة إل ــــشوف الــ ـــصالح تتـ ـــن المــ ـــر مــ ــ ــالجواز كثي ـــدين بـــ ــى المــ ـــ ـــود نفعهـــــا عل يهـــــا، ويعــ

  ).٤٨(والدائن
أن يكـون  و بأن يكون المدين مليء، وليس بمماطلا يكون الجواز مقيدأنعلى 

راس مـال مـضاربة  إلى وورود اتفاق بين الدائن والمدين على تحويل الدين. ًالدين حالا
  .بعقد جديد مختلف عن عقد الدين

  :الخاتمة
   :توصياتال وتشمل مجموعة من النتائجو   
تعــد المــصالح المرســلة مــن الأدلــة التــي اختلــف علمــاء الأصــول فــي إجازتهــا كــدليل  .١

 .شرعي وبيان الأحكام الشرعية على أساسها
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 إذاً تكـون دلــيلا لبيـان الأحكــام إلا أنإن المـصالح المرسـلة عنــد المجيـزين لا يمكــن  .٢
 اًتحققت بها ضوابط شرعية كأن تحقق النفع لأغلب الناس ومعتبرة شرع

ًلعبت المصالح المرسلة دورا في بيان حكم كثير من الطرق الاقتصادية التي يمكـن  .٣
  الاقتصادية زمات الحادثة من الأالأخطارمن خلالها تلافي 

ــة مــــن عملهــــا فــــي اطــــر  وإجــــازة التحويــــل .٤ ــصلحة المتحققــ الانــــدماج بنــــاءا علــــى المــ
 المعاملات المالية

ــ .٥ ًشــكلت المــصلحة المرســلة دلــيلا مــستقلا عل ً ى الإباحــة فــي مــسألة جعــل الــدين رأس ّ
 مال المضاربة 

ــن المــــسلمين  .٦ ضـــرورة البحـــث والتقـــصي عــــن حلـــول بديلـــة تخـــتص برفــــع الحـــرج عـ
وخاصــة فــي مــسألة المخــاطر والــضرر المتوقــع حدوثــه والتــي مــن شــأنها مــساندة عمــل 

تلافي ضياعها  وعمارها حلول لإإيجادمؤسسات خدمية من خلال  وشركات  اقتصادية
  ل المصلحة العامة المتحققة فيها من خلا

ovfÖ]<�Ú]çâV< <
                                                

ـــوهري) ١( ـــن حمــــادإســــماعيل، الجـ ـــاءدار ، ١٩٩٤ ،١ط، الــــصحاح،  بــ ، ١ج،  بيـــــروت، التــــراثإحيــ
 ٣٨٣ص

 ٢٠٦ص، ٢٠٠٣، ١ط،  القاهرة،دار الحديث، المصباح المنير،  احمد بن محمد،الفيومي )٢(
ــد بــــن محمــــد، الغزالــــي) ٣( ، مؤســــسة الرســــالة، ١٩٩٧، ١ط، المستــــصفى فــــي علــــم الأصــــول، محمــ

 ٤١٦ص، ١ج، بيروت
، بيـــروت، دار الفكــر، ٢٠٠٢، ٢ط، الأجنبــيي ومقارنتــه بالفقـــه ســلامالفقـــه الإ، ّعــلال، الفاســي) ٤(

 ١٩٢ص
، ١٩٩٩، ١ط، إرشـاد الفحـول إلـى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصــول، محمـد بـن علـي، الـشوكاني) ٥(

 ١٨٤ص، ٢ج، دار الكتاب العربي
ـــةاأثـــــر ، مـــــصطفى ديـــــب، البغـــــا) ٦( ، ١ج، دمـــــشق، دار القلـــــم، ٢٠٠٧، ٤ط،  المختلـــــف فيهـــــالأدلــ

 ٢٩ص
، ١ج، ٢٠٠٢، ١ ط،لعبيكـــــانمكتبـــــة ا، يســـــلاممـــــصادر التـــــشريع الإ، أديـــــبمحمـــــد ، الـــــصالح) ٧(

  .٢٩٨ص
، مؤســـسة عـــلال الفاســـي، يســـلاممـــدخل فـــي النظريـــة العامـــة لدراســـة الفقـــه الإ، عـــلال، الفاســـي) ٨(

 ، ١٩٣ص، ١ج، ٢٠٠٢، ٢ط
ـــــــص العــــثر تخصيأ، حسن، المرزوقي) ٩( ــــــام بالمصـــــ ـــسمجلة الشريعة والدرا، لةـــــلحة المرسـ ــ   ات ـــــ
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  .٤٥٤ص، ٢٠٠٩مارس ، ٢٤السنة، ٧٦العدد، الكويت، يةسلاملإ ا     
ـــــي) ١٠( ــد بـــــــن ، القرافـ ــــروق، إدريـــــــسأحمـــــ ـــــب العلميـــــــة، ١٩٩٨، ١ط، الفـــ ـــــروت، دار الكتــ ، ١ج، بيــ

 ٢٣٢ص
، ١ج، د ت، القـــاهرة، دار المــدني، ١ط،  الفقـــهأصــولالمــسودة فـــي ، الـــسلام عبــد، ابــن تيميـــة) ١١(

 ٤٠١ص
ــليمان بـــن الأشـــعث،  داودأبـــو) ١٢( ، بيـــروت، دار الكتـــاب العربـــي، د ت، ١ط،  داودأبـــيســـنن ، سـ

 ٣٣٠ص ، ٣ج، ٣٥٩٤حديث رقم ، باب اجتهاد الرأي بالقضاء
ــارك فــــوري) ١٣( ـــة الأحــــوذي، لــــرحمنعبــــد امحمــــد بــــن ، المبــ ،  التــــراثإحيــــاءدار ، د ت، ١ط، تحفـ

 ٤٤٩ص ، ١٢٤٩، جاء في القاضي كيف يقضي باب ما، ٣ج، بيروت
 . ١١٢ص ، ٢ج، مصر، المكتبة التجارية، ١ط،  الاعتصام،إسحاق أبو، الشاطبي) ١٤(
ــم، صـــحيح البخــــاري، و البخــــاري،٣٦٥: ص، ضــــوابط المــــصلحة، البـــوطي) ١٥( بــــاب ، كتــــاب العلــ

: ص، مالـك حياتـه وعـصره آراؤه وفقهـه، محمـد، وأبـو زهـرة، ٤٩: ص، ١ج، كيف يقبض العلم
 . م١٩٩٧، ي، القاهرة، دار الفكر العربي، ٣١٨

، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ١٩٩٣، ١ط، أصــول السرخــسي، احمــد بــن احمــد، السرخــسي )١٦(
 ١١٠ص، ١ج

، دار الكتـب العلميــة، ١٩٩٨، ١ط، البهجـه فـي شــرح التحفـه، لـسلامعبــد اعلـي بـن ، التـسولي )١٧(
 ٣٩٠ص، ٢ج، بيروت

، يةســـلاممكتبـــة الـــصحوة الإ، ١ط،  المؤمـــلرمختـــص، إســـماعيللـــرحمن بـــن عبـــد ا، المقدســـي )١٨(
 ٦٣ص، ١ج، ١٤٠٣، يتالكو

، بيــروت، دار المعرفــة، ١٣٩٨، ١ط،  الأبــصارأولــي همــم إيقــاظ، صــالح بــن محمــد، الفلانــي )١٩(
 ١٠٣ص، ١ج

 ٣٩ص، ١ج، بيروت، دار الكتب العلمية، د ت، ١ط، الرسالة، إدريسمحمد بن ، الشافعي )٢٠(
 ٤٥٥ ص،١ج، بيروت، دار الفكر، ١٩٩٨، ٣ط، المنخول،  حامد محمدأبي، الغزالي )٢١(
دار ، ١٩٩٦، ١ط، المـدخل إلـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، لقـادر بـن أحمـدعبـد ا، بـدران )٢٢(

 ١٤٨ص، ١ج، بيروت، الكتب العلمية
المـصلحة المرسـلة دراسـة تحليليـة ومناقـشة فقهيـة وأصـولية : حـسن، محمـود عبـد الكـريم: انظر )٢٣(

ـــلاممــــع أمثلــــة تطبيقيــــة، دار النهــــضة الإ ـــ، ١٤١٥ن، الطبعــــة الأولــــى،  لبنــــا–ية، بيــــروت سـ هــ
 . ١٠٥ – ١٠٣: م، ص١٩٩٥

 . ٧: سورة الحجرات، آية )٢٤(
 . ٥٩: سورة النساء، آية )٢٥(
 . ٣٦: سورة الأحزاب، آية )٢٦(
إرشـاد الفحـول إلـى إحقـاق الحـق مـن : الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله: انظر )٢٧(

 الــشيخ خليــل المــيس، وعبــد الــولي صــالح :الــشيخ أحمــد عــزو، قــدم لــه: علــم الأصــول، تحقيــق
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، ١: م، ج١٩٩٩هــــ، ١٤١٩ لبنــان، الطبعـــة الأولــى، –الفرفــور، دار الكتـــاب العربــي، بيـــروت 
 . ٢٤٢: ص

، ١الــشوكاني، إرشــاد الفحــول إلــى إحقــاق الحــق مــن علــم الأصــول، مرجــع ســابق، ج : انظــر )٢٨(
 . ٢٤٢ص 

حمــد بـن حميـد، معهــد البحـوث العلميـة، جامعــة أم أ.ّالقواعـد، لابـن عبــد االله المقـري،  تحقيـق د) ٢٩(
 ٤٧٦ص، ٢ج). ت.د( السعودية، –القرى، مكة المكرمة

 .١٢٩ص، ١الشاطبي، الموافقات، ج )٣٠(
أحمــد بــن حميــد، معهــد البحــوث العلميــة، جامعــة أم .القواعــد، تحقيــق د، ابــن عبــد االله، ّالمقــري )٣١(

 ٤٦٧ص، ٢ج، )ت.د( السعودية، –القرى، مكة المكرمة
 ، اجتهــادات الـصحابة، بحـث فــي أصـول الفقــه وتـاريخ التــشريع،:ىمـصطفالخـن، محمـد معــاذ  )٣٢(

 ١٠٠ + ٩٩ص ، ّ عمان–م، الأردن٢٠٠٢-هـ١٤٢٣دار الأعلام، الطبعة الأولى، 
 ١٩٦١ طبعـــة صـــبيح ٣/٢٠الله بـــن مـــودود الموصـــلي عبـــد االاختيـــار لتعليـــل المختـــار للـــشيخ   )٣٣(

الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي للمرغينـاني .  الـدين عبـد الحميـدشيخ محمـد محـيالوتحقيق فضيلة 
 .١٩٣٦ طبعة الحلبي سنة ٣/٥

 . الطبعة السادسة٣/٧٣ الجزيري للأستاذالفقه على المذاهب الأربعة   )٣٤(
 .رواه البخاري  )٣٥(
 ).٢١م (ية سلامالشركات في الشريعة الإ  )٣٦(
مـن :  فـي البيـوع فقـال أنـه يخـدع�الله رجـل لرسـول اذكـر " عن ابـن عمـر قـال : أصل الحديث  )٣٧(

 .متفق عليه" لا خلابة : بايعت فقل
 . هـ١٣٢٤ مطبعة السعادة الطبعة الأولى سنة ١١/١٧٦المبسوط، للسرخيسي : انظر  )٣٨(
. بيــروت. دار الفكــر. حاشــية البجيرمــي علــى المــنهج. البجيرمــي، ســليمان بــن محمــد بــن عمــر  )٣٩(

 ٩١ص. ٣ج.  هـ١٣٦٩. طبعة أخيرة
البيان . ٧/٣٠٩الحاوي . ٣/٣٥٨. مواهب الجليل. ٥/٦٤٨ رد المحتار .٥/٥٤. تبيين الحقائق) ٤٠(

 .٢/٥١٢كشاف القناع . ٣/٤٣. المغني. ٧/٢٣١للعمراني 
 علي بن سليمان، المرداوي. ٧/٤٧المغني . ٣/٥١٨حاشية الدسوقي . ٧/٣٥٨مواهب الجليل ) ٤١(

 .  ٥/٣٤١ دار إحياء التراث العربي: بيروت. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف). ت.د(
 .١/٣٣٩. إعلام الموقعين) ٤٢(
 .٧/١٨٣المغني . ٧/٢٣١البيان للعمراني) ٤٣(
 .٢/٢٦٢ إعلام الموقعين) ٤٤(
 .٧/٣٥٨. الحطاب مواهب الجليل. ٥/١٥٥المنتقى ) ٤٥(
  .٥/١٥٥ المنتقى )٤٦(
 .٣/٢٦٣إعلام الموقعين ) ٤٧(
  .٣/٢٦٣إعلام الموقعين ) ٤٨(
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  :اجعالمر
   ١ج،  بيروت، التراثإحياءدار ، ١٩٩٤، ١ط، الصحاح،  بن حمادإسماعيل ،الجوهري .١
   ٢٠٠٣، ١ط، القاهرة، دار الحديث، المصباح المنير، احمد بن محمد، الفيومي .٢
ــم الأصــــول، محمــــد بــــن محمــــد، الغزالــــي .٣ ، مؤســــسة الرســــالة، ١٩٩٧، ١ط، المستــــصفى فــــي علــ

  ١ج، بيروت
  بيروت، دار الفكر، ٢٠٠٢، ٢ط، الأجنبيي ومقارنته بالفقه مسلاالفقه الإ، ّعلال، الفاسي .٤
، ١٩٩٩، ١ط، إرشـاد الفحــول إلــى تحقيـق الحــق مـن علــم الأصــول، محمــد بـن علــي، الـشوكاني .٥

  دار الكتاب العربي
  ١ج، دمشق، دار القلم، ٢٠٠٧، ٤ط،  المختلف فيهالأدلةاأثر ، مصطفى ديب، البغا .٦
  ١ج، ٢٠٠٢، ١ط، مكتبة العبيكان، يسلام الإمصادر التشريع، أديبمحمد ، الصالح .٧
، مؤســـسة عـــلال الفاســـي، يســـلاممـــدخل فـــي النظريـــة العامـــة لدراســـة الفقـــه الإ، عـــلال، الفاســـي .٨

   ٢٠٠٢، ٢ط
ـــسن، المرزوقـــــي .٩ ـــلة، حـــ ــــصلحة المرســ ــــام بالمــ ــــصيص العــ ت امجلــــــة الــــــشريعة والــــــدراس، اثــــــر تخـ

 ، الكويت، يةسلامالإ
   ١ج، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٨، ١ط، الفروق، إدريسأحمد بن ، القرافي .١٠
  د ت ، القاهرة، دار المدني، ١ط،  الفقهأصولالمسودة في ، لسلامعبد ا، ابن تيمية .١١
، بيــــروت، دار الكتــــاب العربــــي، د ت، ١ط، ســــنن ابــــي داود، ســــليمان بــــن الأشــــعث، ابـــو داود .١٢

   ٣٥٩٤حديث رقم ، باب اجتهاد الرأي بالقضاء
ـــن ، المبــــارك فــــوري .١٣ ،  التـــــراثإحيــــاءدار ، د ت، ١ط، تحفـــــة الأحــــوذي، لــــرحمنبــــد اعمحمــــد بــ

  ١٢٤٩، جاء في القاضي كيف يقضي باب ما، ٣ج، بيروت
  مصر، المكتبة التجارية، ١ط، الاعتصام، ابو اسحاق، الشاطبي .١٤
ــوابط المــــصلحة، البــــوطي .١٥ ــم، صــــحيح البخــــاري، و البخــــاري،٣٦٥: ص، ضــ بــــاب ، كتــــاب العلــ

  ، ١ج، كيف يقبض العلم
  . م١٩٩٧، ي، القاهرة، مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه دار الفكر العربي،  محمد،أبو زهرة .١٦
  بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٣، ١ط، أصول السرخسي، احمد بن احمد، السرخسي .١٧
، دار الكتــب العلميــة، ١٩٩٨، ١ط،  فــي شــرح التحفــهالبهجــة، لــسلامعبــد اعلــي بــن ، التــسولي .١٨

  ٢ج، بيروت
، يةســــلاممكتبـــة الــــصحوة الإ، ١ط،  المؤمــــلرمختـــص، إســــماعيلن لـــرحمن بــــعبــــد ا، المقدســـي .١٩

  ١٤٠٣، الكويت
  بيروت، دار المعرفة، ١٣٩٨، ١ط،  الأبصارأولي همم إيقاظ، صالح بن محمد، الفلاني .٢٠
  بيروت، دار الكتب العلمية، د ت، ١ط، الرسالة، إدريسمحمد بن ، الشافعي .٢١
  ١ج، بيروت، الفكردار ، ١٩٩٨، ٣ط، المنخول،  حامد محمدأبي، الغزالي .٢٢
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دار ، ١٩٩٦، ١ط، المــدخل إلـى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لقــادر بــن أحمــدعبــد ا، بـدران .٢٣
  بيروت، الكتب العلمية

المـــصلحة المرســـلة دراســـة تحليليـــة ومناقـــشة فقهيـــة وأصـــولية مـــع : حـــسن، محمـــود عبـــد الكـــريم .٢٤
  ١٩٩٥هـ، ١٤١٥ولى،  لبنان، الطبعة الأ–ية، بيروت سلامأمثلة تطبيقية، دار النهضة الإ

اد الفحــول إلــى إحقــاق الحــق مــن علــم : الــشوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله .٢٥ إرشــ
ــدم لــــه: الأصــــول، تحقيــــق الــــشيخ خليــــل المــــيس، وعبــــد الــــولي صــــالح : الــــشيخ أحمــــد عــــزو، قــ

  ١: م، ج١٩٩٩هـ، ١٤١٩ لبنان، الطبعة الأولى، –الفرفور، دار الكتاب العربي، بيروت 
أحمــد بــن حميــد، معهــد البحــوث العلميــة، جامعــة أم .، القواعــد، لابــن عبــد االله تحقيــق دّالمقــري .٢٦

 ). ت.د( السعودية، –القرى، مكة المكرمة
،  اجتهــادات الــصحابة، بحــث فــي أصــول الفقــه وتــاريخ التــشريع،ىمــصطفالخــن، محمــد معــاذ  .٢٧

 ّ عمان–م، الأردن ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣دار الأعلام، الطبعة الأولى، 
 ١٩٦١ طبعـــة صـــبيح ٣/٢٠الله بـــن مـــودود الموصـــلي عبـــد التعليـــل المختـــار للـــشيخ الاختيـــار  .٢٨

الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي للمرغينـاني . شيخ محمـد محـي الـدين عبـد الحميـدالوتحقيق فضيلة 
 .١٩٣٦ طبعة الحلبي سنة ٣/٥

. بيــروت. دار الفكــر. حاشــية البجيرمــي علــى المــنهج. البجيرمــي، ســليمان بــن محمــد بــن عمــر .٢٩
  .هـ١٣٦٩. عة أخيرةطب

 


